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  جامعـــــة المنصورة
  ᛿لᘭة الـحقوق    
  الدراسات العلᘭا  

 ᢝ
᡽ᣍقسم القانون الجنا

   
ᢝ القانونᗷحث 

ᡧᣚ ᢕᣂل درجة الماجستᘭلن  
  ᗷعنوان

 

في الᙬشرᗫــــع  المرورᗫة ᗫمةللجᖁ  الركن المادي
  الᗫᖔ᜻تي

 

  أ.د/ أكمل يوسف السعيد
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  الركن المادي للجᗫᖁمة المرورᗫة في الᙬشرᗫــــع الᗫᖔ᜻تي

  -مقدمة:  -١

  إشᜓالᘭة الᘘحث -٢
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  فرضᘭة الᘘحث -٣

  أهمᘭة الᘘحث -٤

  منهجᘭة الᘘحث -٥
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  خطة الᘘحث -٦

  الأول المᘘحث
  ᗫةجᗫᖁمة المرور الالسلوك أو ال شاط الإجرامي في 

                                                           
، ١عبد الفتاح مصطفي الصيفي، الأحكام العامة للنظام الجزائي، عمادة شئون المكتبات، جامعة الملك سعود، الرياض ط د/  -١

  .١٦٠، ص ١٩٩٥
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، د/ سليمان عبد المنعم، النظرية العامة ٢٠٠٠د/ عوض محمد عوض، قانون العقوبات القسم العام دار الجامعة الجديدة للنشر  -٢

  .٤٧٣، ص ٢٠٠٠الجامعة الجديدة للنشر،  لقانون العقوبات، دار

) تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون ٢) مكررا (٧٢المادة ( -٣
ن يوما ثيآخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلا

ولا تزيد على ستين يوما ، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء أية فضلات أو مخلفات بناء أو أشياء أخرى، وكل من 
قاد مركبة في الطريق تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها 

  يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطرا أو إيذاء لمستعمليه. مواد قابلة للاشتعال أو

  من قانون المرور المصري الحالي. ٢) البند ٧٥المادة ( -٤

  من قانون المرور. ٣) البند ٧٥المادة ( -٥

  من قانون المرور. ٣) مكررا البند ٧٤المادة ( -٦

  من قانون المرور. ١) البند ٧٥المادة ( -٧
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  الأول المطلب

  في الجᗫᖁمة المرورᗫة في الᙬشرᗫعين المصري والᗫᖔ᜻تي الاᘌجابي أنماط السلوك

  الفᖁع الأول

  السلوك الاᘌجابي في جرائم المرور في الᙬشرᗫــــع الᗫᖔ᜻تي
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على قائد أية مركبة وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص الوقوف  من قانون المرور الكويتي علي أن" ٢٩تنص المادة ٨

  وترك السيارة في مكان الحادث وإبلاغ أقرب رجل شرطة أو إسعاف بالحادث فور وقوعه."

ركبة أن يرتكب فعلا مخالفا للآداب العامة في المركبة لا يجوز لقائد أية ممن قانون المرور الكويتي علي أنه"  ٣تنص المادة  ٩ 
  "أو أن يسمح بذلك.

  
يوليو  ٢٣هـ الموافق  ١٤٢٢جمادى الأول  ٣٣وصدر هذا القانون في  ٢٠٠١لسنة  ٥٢تم إضافة هذه المادة في القانون رقم  -١٠

٢٠٠١.  
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  الفᖁع الثاني

  في قانون المرور المصري للجᗫᖁمة المرورᗫةالسلوك الاᘌجابي 

 

 

                                                           
جمادى الأول  ٣وصدر هذا القانون في  ٢٠٠١لسنة  ٥٢تم استبدال النص السابق لهذه المادة بالنص الحالي في القانون رقم  -١١

  .٢٠٠١يوليو  ٢٣هـ الموافق ١٤٢٢

لقد عرفت محكمة النقض المصرية المقصود بالطرق غير المشروعة بأنها تلك التي تتم على خلاف القانون نقض جنائي  -١٢
السيد جريمة التهريب  ، مشار إليه د/محمد نجيب١٤١، رقم ٦٣٠، ص ٢٦م، مجموعة أحكام النقض، س ٢٦/١٠/١٩٧٥

  .٤٤م، ص ١٩٩٢الجمركي في ضوء الفقه والقضاء، مطبعة الإشعاع، 
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، مشار إليه المستشار/ السيد خلف محمد، التجريم ٣٢٢ص  ٢٩م، مس ٢٧/٣/١٩٧٨ق، جلسة ٤٧السنة  ٢٥٤الطعن رقم  -١٣

  .٢٢٦والعقاب، مرجع سابق، ص 
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  المطلب الثاني

  للجᗫᖁمة المرورᗫة أنماط السلوك السلبي
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 الثاني المᘘحث

  الجᗫᖁمة المرورᗫةالنᘭᙬجة الإجرامᘭة في 
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م، ص ١٩٧٢العام، النظرية العامة للجريمة، دار النهضة العربية،  د/ أحمد فتحي سرور، أصول قانون العقوبات، القسم -١٤

٣٥٢.  
، ١٩٧٧عام  ٤د/ محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة دار النهضة العربية، ط  -١٥

  . ٢٩٠ص
وما  ٢١٢، ص ١٩٩٣النهضة العربية دكتور  د/ أحمد عوض بلال، الجريمة المادية والمسئولية الجنائية بدون خطأ، دار -١٦

  بعدها.
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  ب الأولالمطل

 علاقة السᙫبᘭة في جرائم وحوادث المرور

                                                           
  .٢٨م، ص ١٩٤٥د/ محمد مصطفي القللي، في المسئولية الجنائية، مكتبة عبد الله وهبة بمصر،  -١٧

، ...  ومن المقرر أنه لا يكفي لتوافر ٣د. رؤوف عبيد، السببية الجنائية، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الرابعة، ص  -) ١٨(
طة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من واقعات الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر، راب

وكان ما أورده الحكم المطعون فيه يتوافر به الخطأ في حق الطاعن وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهي 
خلص إليه الحكم في هذا الشأن سديدا، ويكون ما يثيره الطاعن في غير محله، نقض جنائي  إصابة المجني عليهم فيكون ما

  .٤٣٥، حمل ٦٧، رقم ٥٩م، مجموعة أحكام النقض، السنة ٧/٣/١٩٩٥

- P. Merle, Les Présomptions légales en droit pénal, L.G.DJ., Paris, 1970, P. 116 et S. 

- Cass. Crim, 3/12/1960, Bull., No. 583. 

- Cass. Crim, 10/7/1963, Bull., No. 255. 

- Cass. Crim. 27/5/1959, Bull., No. 279., Rev. Sc. Crim. 1960, P. 71-72. 
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، ٢٧٨-٢٧٧م، ص ١٩٨٢د. محمود نجيب حسني: (شرح قانون العقوبات القسم العام)، دار النهضة العربية، القاهرة،  -) ١٩(

، د. حسني محمد ربيع: (شرح قانون العقوبات الإماراتي)، ٢٧٣ظرية العامة للخطأ)، مرجع سابق، ص شريف سيد كامل: (الن
  .٢٢٤، ص ١٩٩٣، -القسم العام، الجزء الأول / المبادئ العامة للجريمة، كلية الشرطة دبي 

  .٣٣٠م، ص ١٩٩٦ د. أحمد فتحي سرور: (القسم العام)، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة السادسة، -) ٢٠(

  .١٤٩، ص ١٩٧٢د. علي راشد: (الجرائم التي تحصل لآحاد الناس)، جرائم الدم والأموال، 

م، ١٩٩٦د. عمر السعيد رمضان: (شرح قانون العقوبات، القسم العام)، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة السادسة،   -) ٢١(
  .١٧٠ص 

- J. C. Schmidt, L'élément intentionnel en matière de contravention et plus spécialement en 

matière de contraventions de grande voirie, Rev. Pent. Crim. 1932, P. 387-417. 

د. جلال ثروت: (نظم القسم الخاص)، الجزء الأول، جرائم الاعتداء على الأشخاص، الدار الجامعية، الإسكندرية،  -) ٢٢(
  .٩٥م، ص ١٩٨٤

م، ١٩٨٣د. محمود محمود مصطفى: (شرح قانون العقوبات، القسم العام)، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة العاشرة،  -) ٢٣(
  .٢٨٦ص
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  المطلب الثاني

 التي تفرضها القوانين واللوائح حدود السᙫبᘭة القانونᘭة حالة مخالفة الواجᘘات

                                                           
)24(- Kryamn, le résultat Pénal, Rev. Sc. Crim., 1968, P. 781. - O'Salem, le resulât de l'infraction, 

thèse, Paris XII, 1990, P. 15 Et S. 

، د. محمود نجيب حسني: (القسم العام)، القسم ٦٠٥د. علي احمد راشد: (مبادئ القانون الجنائي)، مرجع سابق، ص   -) ٢٥(
  .٦٨٣م، ص  ١٩٩٧العام، النظرية العامة للجريمة، 

 .٤٤٠م، ص  ١٩٨٨د. على حسن الشرفي: (النظرية العامة للجريمة)، دار النهضة العربية، القاهرة،  -) ٢٦(

- A. Chauveau, F. Helie, théorie du code Pénal, Paris, 1947, No. 2715. 
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  .٤٠د. عبد العظيم مرسي وزير: (افتراض الخطأ كأساس للمسئولية الجنائية)، مرجع سابق، ص -) ٢٧(

)28 ، د. حسن علي مجلي: (القسم العام)، الجزء ٢٨٩ -٢٨٨د. محمود محمود مصطفى: (القسم العام)، مرجع سابق، ص  -) 
.١٤٦الثاني، مرجع سابق، ص  

-A. légal, la responsabilité sans faute et les délits matèials, Mélanges Patin, Op. cit, p.129 et S. 

- M. Verhaegen, L'élément fautif en matière de contravention aux règlements, Rev. Sc. Crim. 
1988, P. 289 et S.  

- P. Gattegno, Droit Pénal spécial, Dalloz, Paris, 1995, P. 58 et S. 

)29 .٢٨٧د. محمود نجيب حسني: (القسم العام)، مرجع سابق، ص -)   

  .٦١م، ص ١٩٧١د. مأمون محمد سلامة: (جرائم المرور)، المكتبة الوطنية، بنغازي،  -) ٣٠(
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  .وما بعدها ٣٢٧مرجع سابق، ص د. حسن علي مجلي، القسم العام، الجزء الثالث، -) ٣١(
لما كان عدم مراعاة القوانين واللوائح والأنظمة، وإن أمكن اعتباره خطأ مستقلا في جرائم القتل الخطأ إلا أن هذا مشروط  -) ٣٢(

م، مجموعة أحكام ٤/١٠/١٩٩٥أن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث، بحيث لا يتوقع حدوثه لولاها، نقض جنائي 
  .١٠٨٠)، ص ١٥٧، رقم (٥٩النقض، س 

وتنفيذا لذلك قضى بأنه إذا انتفت رابطة السببية وأمكن توقع حدوث القتل لو لم يقع الخطأ انعدمت الجريمة معها لعدم  -) ٣٣(
  تواجد أحد العناصر القانونية المكونة لها.

ة وانهيار الطريق فمردوده بان الثابت من مطالعة فلما كان من إثارة المدافع عن المتهم من أن سبب الحادث يرجع إلى الشبور
اوراق الدعوى أن الشبورة كانت تطبق على خط سير الحافلة صباح يوم الحادث على نحو يجعل الرؤية أمرا عسيرا مما؛ كان 

شع وتنقيوجب على المتهم اتخذ أكبر درجات الحيطة والحذر حال قيادته للحافلة في مثل هذه الظروف ريثما تتضح الرؤية 
الشبورة، ولا سيما انه قد نيطت بالمتهم مسئولية الحفاظ على أرواح وأموال ركاب الحافلة قيادته إلا أنه لم يراع الظروف التي 
لابست قيادته لها ومضى يسير دونما تبصر الحدود الطريق فانحرف أقصى يمين الطريق وهو بالحافلة إلى قاع المصرف، وهو 

انبه وينتفى به في حد ذاته القول بحصول الواقعة نتيجة حادث قهري، ذلك أنه يشترط لتوافر هذه الحالة ما يوفر ركن الخطأ في ج
ألا يكون للجاني يد في حصول العذر أو في قدرته منعه، وقد أدى هذا الخطأ إلى إصابة المجني عليهم بالإصابات المبينة بالتقارير 

  .١٨١، ص ٢٥، رقم ٦١م مجموعة أحكام النقض س ١٧/١/١٩٩٥جنائي الطبية والتي أودت بحياة خمسة منهم .. نقض 

- Cass. Crim. 14/12/1967, Bull., No. 54, M. Veron, Droit Pénal spécial, Op. cit., P. 60 et S. 
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  .١٠٨٠، ص ١٥٧، رقم ٥٩م، مجموعة أحكام النقض س  ٤/١٠/١٩٩٥نقض جنائي  -) ٣٤(

 .٥٧٧، ص ٨٩، رقم ٦٠ة أحكام النقض س م، مجموع ٢٠/٤/١٩٩٤نقض جنائي  -) ٣٥(
- P. Mayer, Problèmes actuels de science criminelle, Vol II, Pu. Aix-Marseillais, 1995, P. 575. 

- G. Derance, Jurisprudence auto, Dalloz 1998, P. 268, (mise en danger imputable a un 
conducteur de véhicule). 

- M. Sassout, Rapport de la cour de cassation, 1998, Documentation française, P. 151. 

  
  .١٨١، ص ٢٥، رقم ٦١م، مجموعة أحكام النقض س  ١٧/١/١٩٩٥نقض جنائي  -) ٣٦(

  م، المشار اليه سابقا. ١٧/١/١٩٩٥نقض جنائي  -) ٣٧(

)38(- Douai 26/10/1994, Dalloz 1995, P. 172, note Couvrat et Masse, Rev. Sc. Crim. 1995, p. 
579,Obs. Mayaud. 
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  المطلب الثالث

  راᗷطة السᙫبᘭة في جرائم الخطر
                                                           
- Cass. Crim., 12/10/1994, Bull. Inf. C, 1995, P. 1196. 

  راجع -) ٣٩(

 - Cass. Liv. 23/5/1962, Bull., H, No. 461. 

- Cass. Crim. 12/3/1997, Bull., No. 102 

 Cass. Crim 11/3/1998, Bull., No. 99 ۔ 

- Cass, Crim. 23/6/1999, JCP., 1999, II, no. 10064. 

  

  .٦٤٥)، ص ١٣٨رقم ( ٤٩م، مجموعة أحكام النقض س  ٧/٦/١٩٧٩نقض جنائي  –) ٤٠(

)41( - J. Loup, la responsabilité des accidents causes par les automobiles, Op. Cit., edition.1932, P. 
II. 

  ) مكرر من قانون المرور بجمهورية مصر العربية.٧٢المادة () من قانون المرور باليمن، يقابلها ٥٩مادة ( -) ٤٢(
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، عبد المنعم محمد ابراهيم رضوان: ٤٩د. محمود نجيب حسني: (علاقة السببية في قانون العقوبات)، مرجع سابق، ص  -) ٤٣(

 وما بعدها.١٨٢(موضع الضرر في البنيان القانوني للجريمة)، مرجع سابق، ص 

  الفرنسية بانه خطر محتمل ومترفع إلى حد كبيريعرف المخاطرة في اللغة 

- le risque est danger éventuel plus au moins révisable in le Robert, dictionnaire alphabétique et 
analogique de la langue française, société du nouveau litre, le Robert, 1970, 1 6, P. 46. 

- Possibilité واحتمال واقعة او حدث معتبر شرا أو ضررا أو إمكانية   

- Probabilité d'un fait, d'un événement considère comme mal ou un dommage, in grand 
dictionnaire encyclopédique Larousse en dix volumes, librairie Larousse, 1985, t. 9, P. 9-22. 

- A. chavanne, le problème des délits involontaires, Rev. Sc. Crim., 1962, P. 241. 

- J. Pradel, M. Danti-Juan, Droit Pénal, t. III, droit Pénal spécial, Ed. Cujus, Paris, 1995, P. 102 et 
S. 

  
، ١١٠م، ص ١٩٨٢، ١مصطفى العوجي: (المسئولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية)، مؤسسة نوفل، بيروت، ط -) ٤٤(

  وما بعدها.  ٢٧٧شريف سيد كامل: (النظرية العامة للخطأ)، مرجع سابق، ص 

هيم رضوان: (موضع وما بعدها، عبد المنعم محمد إبرا ١١٣د. مزهر جعفر عبد: (جريمة الامتناع)، مرجع سابق، ص -) ٤٥(
  .١٩٧-١٩٦الضرر في البنيان القانوني للجريمة)، مرجع سابق، ص 
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نظرية تعادل الأسباب تستلزم أن كل الأسباب التي تدخل في إحداث النتيجة متعادلة وإنما السبب الأول الذي جعل الأمور  -) ٤٦(

طبيق هذه النظرية يؤدي إلى مساءلة الفاعل عن تنتهي إلى ما انتهت إليه هو نشاط الجاني، فهو محاسب على النتيجة، وت
  .٢٨٨النتيجة أيا كانت الأسباب التي تدخلت ... د. محمود محمود مصطفى، القسم العام، مرجع سابق، ص 

نظرية السبب المنتج أو الفعال، وفيها يحاسب الجاني عن النتيجة في حالة كون نشاطه هو السبب الأقوى أو الأساسي في  -) ٤٧(
لنتيجة، أما ما عدا ذلك فمجرد عوامل مساعدة... د. محمود محمود مصطفى: (القسم العام)، المرجع السابق، حدوث ا

  وما بعدها. ١٠٦، د. مزهر جعفر عبد: (جريمة الامتناع)، مرجع سابق، ص ٢٨٨ص

  
)48(- J. Cedras, le dol éventuel de l'intention, Dalloz 1995, chr. 18, E. Puech, de la mise en danger, 

Dalloz, 1994, Chr., P. 155 

)49( - Bourdeau, Mise en oeuvre de l'article 223-1 du code Pénal, autrui en danger et dogmes 

en Péril, Dalloz 1994, Chr. 188. 



29 
 

                                                           
بيد: السببية ، د. رؤوف ع١٠٧: (المسئولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية)، مرجع سابق، صعوجيمصطفى ال -) ٥٠(

  .٢٥٧الجنائية، دار الفكر العربية القاهرة، الطبعة الرابعة، ص 

م، ١٩٨٣د. محمود محمود مصطفى: (شرح قانون العقوبات القسم الثاني)، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة العاشرة  -) ٥١(
حمد ربيع: (قانون العقوبات الاتحادي ، د. حسن م٢٩٣... د. محمود نجيب حسني: (القسم العام)، مرجع سابق ص  ٢٨٦ص

  .٢٢٩لدولة الإمارات العربية المتحدة)، مرجع سابق، ص 

- Cass. Crim, 3/3/1960, Bull., 138, 
- Gilles Accomando et Christian Guéry, le délit de risque cause à autrui ou de la melencontre 

à l'article 223-1 du nouveau code pénal, Rev. Sc. Crim. 1994, 4, P. 694 et S. 

د. مأمون محمد سلامة: (التعليق على حكم النقض) بعنوان: مسئولية الفاعل عن النتيجة المحتملة التي يرتكبها غيره من  –) ٥٢(
  م، العدد الرابع، أنظر في هذا الاتجاه.١٩٦٦الفاعلين، مجلة القانون والاقتصاد، 
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- Cass. Crim, 16/2/1999, Rev. Sc. Crim., 1999, 3, P. 580 et S. 

)53(- Y. Mayaud, Du lien de causalité dans le délit de risques causés à autrui, Rev. Sc. Crim., 1999, 
3, P 581-583. 

  .٥٩د. محمود نجيب حسني: (علاقة السببية في قانون العقوبات)، مرجع سابق، ص  -) ٥٤(
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  الرابعالمطلب 

  راᗷطة السᙫبᘭة عند تعدد الأسᘘابوضع 

                                                           
)55(Y. Mayaud, du lien de Causalité dans le délit de risques causés à autrui, Op. cit., P. 582 - 583. 

  .١١: ٧د. أحمد محمد عبد اللطيف: (جرائم الإهمال في مجال الوظيفة العامة في قانون العقوبات)، ص -) ٥٦(

  .١٠٠٧)، ص ١٥٥، رقم (٥٩م، مجموعة أحكام النقض س ٩/١١/١٩٩٢نقض جنائي -) ٥٧(
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الذي أدى إلى وقوع الحادث يصح أن يكون مشتركا بين المتهم وغيره دون أن ينفي خطا أحدهما مسئولية الأخر، فالخطأ  –) ٥٨(

  . ٥٨٠، ص ٨٦، رقم ٥٩م، س ٩/٦/١٩٩٣نقض جنائي 

وفي قضية أخري قضى بان تعدد الأخطاء الواجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب 
  .٤٢٥)، ص ٥٨، رقم (٥٩م، مجموعة أحكام النقض، س٢٩/٤/١٩٩٣سواء كان سببا مباشرة أو غير مباشر. نقض جنائي  إليه

- Gilles Accomando et Christian guery, le délit de risque causé à autrui ou de la melencontra 

l'article 223-1 du nouveau code Pénal, Op. cit., P. 697. 

  .٢٤٨،٢٤٩د. رؤوف عبيد: (السببية الجنائية، دار الفكر العربي، القاهرة، ص  -) ٥٩(
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فرابطة السببية مثلا كركن من اركان جريمة القتل الخطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطا الجاني ومسألته عنها ما دامت   -) ٦٠(

ض استغرق خطا الجاني وكان كافيا لإحداث النتيجة، نقتتفق والسير العادي للأمور، وخطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متي 
م، مجموعة أحكام ٢٩/١٢/١٩٩٣، نقض جنائي ١٠٨٠، ص ١٥٧رقم  ٥٩م، مجموعة أحكام النقض، س ٤/١٠/١٩٩٥جنائي 

  .١٢٧٥)، ص١٥٩، رقم (٦٠النقض، س 

لقيادة ولم تجدد، ويفاجأ بقفز أحد فالشخص الذي يقود سيارته وهو ملتزم بقواعد وآداب المرور وقد انتهت مدة رخصة ا  -) ٦١(
المشاة إلى أمامه دون أن يتأكد من خلو الطريق من السيارات، ونشا عن هذا النشاط الخاطئ حدوث صدام بينه وبين السيارة فمثل 

شخاص لأهذا الحادث كان سيقع حتما حتى ولو كانت رخصة القيادة سارية المفعول، يراجع د. رؤوف عبيد: (جرائم الاعتداء على ا
  .١٩٦م، ص ١٩٧٨والأموال)، دار الفكر العربي، الطبعة السابعة، 

، وفي قضية أخرى قضي بأنه متى استغرق ٦٣، رقم ٩٤٣، ص٢م، مجموعة القواعد، ج١٩٤٦يناير  ٢٨نقض جنائي  -) ٦٢(
نقض جنائي  يجة إلى خطا المتهم،خطا المجني عليه خطا الجاني وكان كافيا بذاته لإحداث النتيجة، تقتضي رابطة السببية إسناد النت

  .٨٦٥)، ص١٨٥، رقم (٤٩م، مجموعة أحكام النقض، س ٣/١٢/١٩٧٩
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  .٥٩، رقم ٩٤٢، ص٢م، مجموعة القواعد، ج١٩٤٤يونيو ١٢نقض  –) ٦٣(

)64(- Cass. Crim, 9/5/1984, assenb. Plen., Bull. No. 164. 

- Note Y. Mayaud in Rev. Sc. Crim., 1985, I, P. 80. 

- Cass. Crim, 9/5/1985, Bull., 162. 

حددت بعض الدراسات المسافة بمتر لكل كيلومتر سرعة في الطرق الخارجية، ونصف متر لكل كيلومتر سرعة في  -) ٦٥(
  .١٥١الطرق الداخلية.. جوزيف. ناكوزي: (الأمن المروري)، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ص

  .١٧،١٦م، ص١٩٨٣السببية في قانون العقوبات)، دار النهضة العربية، القاهرة د. محمود نجيب حسني: (علاقة  -) ٦٦(
  .٤٣٥)، ص ٦٧، رقم (٥٩م، مجموعة احكام النقض، س ٧/٣/١٩٩٥نقض جنائي -) ٦٧(

- Cass. Crim., 15/11/1928 Dalloz 1932, I, P. 56. 
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- Cass. Crim. 2/11/1967, Bull., Crim, No. 277. 

- Cass. Crim. 23/2/1972 Bull. Crim. No. 76. 

- Cass. Crim, 16/3/1977, Bull. No 99. 

كبر أالمتهم اتخاذ  فإذا كانت الشبورة تطبق على خط سير الحافلة على نحو يجعل الروية أمرا عسيرا مما كان يوجب على -) ٦٨(
ة وتنقشع الشبورة ولا سيما وقد نيطت درجات الحيطة والحذر وحال قيادته للحافلة في مثل هذه الظروف ريثما تتضح الرؤي

بالمتهم مسئولية الحفاظ على ارواح واموال ركاب الحافلة إلا أنه لم يراع الظروف التي لابست قيادته لها، ومضى يسير دونما 
ى فتبصر لحدود الطريق فانحرف أقصى يمين الطريق وهو بالحافلة إلى قاع المصرف، وهو ما يوفر ركن الخطأ في جانبه وينت

به في حد ذاته القول بحصول الواقعة نتيجة حادث قهري، ذلك أنه يشترط لتوافر هذه الحالة ألا يكون للجاني يد في حصول العذر 
أو في قدرته على منعه، وقد أدى هذا الخطأ إلى إصابة المجني عليهم بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية و التي أودت بحياة خمسة 

  .١٨١)، ص ٢٥، رقم (٦١، السنة ١٧/١/١٩٩٥ي،منهم .. نقض جنائ

- Ngyen-Thank-Nha, L'influence de Predisposition de la victime sur l'obligation a reparer du 
defendeur a l'action en responsabilite, Rev. Trim. Dr. Civ. 1976, P. I et S. 

- Cass. Crimn. 23/3/1994, Bull, No. 12. 

- Cass. Crim. 5 Janvier 1988 Bull, No. 7, Note Y. Mayand sur cass, Crim. 4/11/1988, Rev. Sc. 
Crim., 1999, No. 2, P. 323 et S. 

  .١٠٨٠)، ص ١٥٧، رقم (٥٩م، مجموعة أحكام النقض السنة  ٤/١٠/١٩٩٥نقض جنائي،  –) ٦٩(

)70(- J. les Clous, le cumul reel d'infractions Rev. Sc. Crim. 1991, P. 717. 

- M. Serlooten, les qualifications multiples, Rev. Sc. Crim, 1973, P. 45. 
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- Y. Mayaud, Ratio legis et incrimination, Rev. Sc. Crim. 1983, P. 587 et S. 

   

الجامعية، الإسكندرية،  د. جلال ثروت، (نظم القسم الخاص)، الجزء الأول: جرائم الاعتداء على الأشخاص، الدار -) ٧١(
  .٨٧، د. أحمد محمد عبد اللطيف: (جرائم الإهمال في مجال الوظيفة العامة)، مرجع سابق، ص ١٨٤م، ص١٩٨٤

. ومثاله كذلك الشخص الذي يدهس بسيارته أحد المشاة الذي ٣٣٩د. احمد فتحي سرور: (القسم العام)، مرجع سابق، ص -) ٧٢(
مستشفى، وهناك نشب حريق فمات المجني عليه، شريف سيد كامل، النظرية العامة للخطأ، أصيب بجروح استدعت نقله إلى ال

  .٩٨٦، ٩٨٥مرجع سابق، ص 

  .٤٢٥، ص ٥٩، رقم ٥٩م، مجموعة أحكام النقض، س  ٢٩/٤/١٩٩٣نقض جنائي  -) ٧٣(

  يراجع من هذا البحث. -) ٧٤(

)75( - Cass. Crim. 29/4/1964, Bull. No. 135, JCP 1964, Il, no 135, JCP 1964, Il, no 13912. 

-  Cass. Crim. 18/7/1974, Rev. Sc. Crim. 1975, P. 143, note G. Levasseur. 

- Cass. Crim, 16/1/1986, Gaz, Pal, 1986, I, P. 377, note J.P. Doucet. = 



37 
 

                                                           
الوفاة كانت نتيجة  عليه طالما أن وقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية السائق مسئولا حتى ولو لم يكن هو الذي قتل المجني
 أفعاله، انظر أحكام:

- Cass. Crim. 2/11/1967 Bull., no. 277. 

- Cass. Crim, 23/1972 Bull., no. 76. 

- Cass. Crim. 16/3/1977 Bull., no. 99 

 
  .وما بعدها ١٤٤د. حسن على مجلي: (القسم العام)، الجزء الثاني، المرجع السابق،  -) ٧٦(

ولذلك لا تعتبر حادثة لاحقة تعطل فرامل السيارة لحظة الحادث إذا كان هذا الخلل قد جاء بسبب علم مراعاة شروط الأمن  -) ٧٧(
والسلامة الخاصة بالسيارة والتي أدت إلى تعطل عمل الفرامل في اللحظة المناسبة.. د. رمسيس بهنام: (النظرية العامة 

  .٦٩٣للقانون الجنائي)، مرجع سابق، ص 
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 .١٦٦ص  -د. فتوح الشاذلي: (جريمة هرب السائق المتسبب في حادث مروري في النظام السعودي، مرجع سابق،  -) ٧٨(

  
وفي الحقيقة أن نص القانون على إلغاء رابطة السببية بين النشاط والنتيجة إنما يتجه إلى المسألة الجنائية، لكون إلغاء  -) ٧٩(

شوئها في وجهة النظر الطبيعية، ولذلك اضطر المشرع للتدخل صراحة لوضع حد رابطة السببية يحتوي بالضرورة على ن
  .٦٩٥لتسلسل الأسباب. قارن أيضا في نفس المعني، د. رمسيس بهنام: (النظرية العامة للقانون الجنائي)، مرجع سابق، ص 

  .٢٢٦ -٢٢٥ة)، مرجع سابق، ص د. حسن محمد ربيع: (قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحد -) ٨٠(
ولذلك رأي البعض تطبيق أحكام انقطاع رابطة السببية بين النشاط والنتيجة كذلك ما يتعلق بالعناصر السابقة والمعاصرة  -) ٨١(

متي وجدت فيها الشروط الخاصة بقطع السببية، بمعنى متى كانت وحدها كافية في إحداث النتيجة ولم تكن متوقعة طبقا 
العادي للأمور، لمزيد من التفصيل د. علي حسن الشرفي: النظرية العامة للجريمة)، د. رمسيس بهنام: (المرجع للمجرى 

  وما بعدها. ٢٥٩، مرجع سابق، ص ٦٩٣السابق)، ص 
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  .٦٩٣د. رمسيس بهنام: (النظرية العامة للقانون الجنائي)، مرجع سابق، ص  -) ٨٢(
  .٢٢٥ -٢٢٤العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة)، مرجع سابق، ص د. حسن محمد ربيع: (قانون  -) ٨٣(
م، العدد الرابع، (مسئولية الفاعل عن النتيجة المحتملة التي ١٩٦٦د. مأمون محمد سلامة: (مجلة القانون والاقتصاد)،  -) ٨٤(

  يرتكبها غيره من الفاعلين).
فرصة نقل المصاب من حادث المرور إلى المستشفى ولعداوة بينه وبين المصاب  كان يستغل الطبيب المعالج أو الصحي   -) ٨٥(

يتدخل بفعل عمدي قاصدا وفاته، فتقع الوفاة نتيجة هذا النشاط اللاحق، أو أنه أثناء نقله للمصاب تنقلب سيارة الإسعاف نتيجة 
مما أدى إلى وفاة المصاب، أو قد يقع الحادث لخطا قائد السيارة او نتيجة لخطا قائد سيارة أخرى اصطدم بسيارة الإسعاف 

بسبب نشاط شخص ثالث إما باندفاعه أمام السيارة قاصدة الانتحار، أو أن يدفعه شخص أخر قاصدا قتله وفي نفس الوقت 
 تمر المركبة ولا يكون في الإمكان تفادي النتيجة التي تحدث بسبب عامل شاذ أو غير مألوف .. د. مأمون سلامة: (جرائم

  .٨٠، ٧٩المرور)، مرجع سابق، ص 
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  وما بعدها. ٢٨٢د. السعيد مصطفي السعيد: (الأحكام العامة في قانون العقوبات)، مرجع سابق، ص  -) ٨٦(

  .١٧١د. عمر السعيد رمضان: (شرح قانون العقوبات، القسم العام)، مرجع سابق، ص  -) ٨٧(

  .٩٦٤م، ص ١٩٩٨ائي)، منشاة المعارف، الإسكندرية، د. رمسيس بهنام: (النظرية العامة للقانون الجن -) ٨٨(
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)89 ، د. عمر السعيد رمضان: ٤٣٨د. السعيد مصطفي السعيد: (الأحكام العامة في قانون العقوبات)، مرجع سابق، ص  -) 

، د. حسن محمد ربيع: (شرح قانون العقوبات الاتحادي)، ١٧١(شرح قانون العقوبات)، القسم العام، مرجع سابق، ص 
.٥٨١جع سابق، ص مر  

)90(- Cass. Crim. 24/11/1965, Dalloz 1966, P. 104. 

- Cass. Crim. 14 Janvier, Dalloz 1971, P. 164. 

- M. Veron, Droit Pénal Spécial, Op. Cit., P. 69. 

  
  وما بعدها.٣٨ حكمت جميل: (الصحة والسلامة السائق المركبة)، مرجع سابق، ص -) ٩١(

  

- ) 92(John Cardiner, Traffic and the Policey - Variations in law - Enforcement Policy, P. 52. 

  
)93(- Seventh International Police Executive Symposium, 9-12/7/2000, P. 64, 65. 

  .٩٦٦ د. رمسيس بهنام: (النظرية العامة للقانون الجنائي)، المرجع السابق، ص -
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وم أثناء القيادة وما ينتج عنه من آثار، فهنا تنشا المسئولية على أساس النشاط السابق على النوم المتمثل في ومثال ذلك الن -) ٩٤(

القيادة حالة كونه متعبا او مرهقا أو عموما في ظروف لا تجيز له ذلك ... د. حكمت جميل: (الصحة والسلامة السائق 
  وما بعدها. ٤٧المركبة)، مرجع سابق، ص

ذلك عدم قيام جهاز الفرامل بوظيفته فجأة عند السير، وذلك لسبب داخلي يعود إلى خطا من المصنع المنتج، أما  ومثال -) ٩٥(
إذا كان السبب الطارئ يعود إلى ظروف السير بالسيارة على الطريق العام، فإن البحث عن أثره ينصب على كفاءة قائد 

  وب توقع النتائج المترتبة عن الخلل.. انظر في نفس المعني:المركبة وقدرته على القيادة مع ما يتصل بذلك من وج

- J. Loup, 1 responsabilité des accidents causes par les automobiles, Op. cit., ed 1932, P. 54. 
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-الخاتمة:   

-أولا: النتائج:   
يرى الᘘاحث أنه قد تثور مشᜓلة في إثᘘات الركن المعنوي، فإن القاء هذا  -١

العبء على ᛿اهل سلطة الادعاء العام لᛳس له إلا معنى واحد هو إفلات المخالفين من 
الإتᘭان ᗷالفعل المخالف لنص قانون المرور، ولم العقاب، فهذه الجرائم تقع ᗷمجرد 

 يتطلب القانون فيها أي ᙏشاط نفسي أو ذهني نحو ما يتحقق من نتائج ضارة. 

                                                           
  .١٨١)، ص ٢٥، رقم (٦١م، مجموعة احكام النقض، س  ١٧/١/١٩٩٥نقض جنائي  –) ٩٦(
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ᢝ ثلاثة عناᢝᣦ ᣅ قائد أو مالك  -٢
ᡧᣚ مة المرورᗫᖁة لجᘭالأساس ᣅالعنا ᣆتنح

ان ᛿  المركᘘة، وᗫعد هو أهم هذه العناᣅ، فهو مرتكب الجᗫᖁمة المرورᗫة، و المركᘘة أᘌا 
ᢝ ترتكب بها الجᗫᖁمة المرورᗫة، والطᗫᖁق، فجᗫᖁمة المرور لا ᘌكون لها 

ᡨᣎالأداة ال ᢝᣧنوعها ف
ᢝ حالة 

ᡧᣚ هذا أنه ᡧᣎالأقل، ومع ᣢع ᡧ ᢕᣌن الأولᗫᣆالعنᗷ عا، أوᘭجم ᣅوجود إلا بهذه العنا
ᢝ عᣢ الأقل، لا تقع أᘌة جᗫᖁمة مرور

ᡧᣍأو الأول والثا ،ᣅتخلف هذه العنا . 
ᗷ ᡧطبᘭعتها الجنائᘭة ᗷالرغم من وجود ᗷعض الجزاءات الجᗫᖁمة  -٣ ᢕᣂة تتمᗫالمرور

الإدارᗫة كسحب أو وقف أو إلغاء الرخصة وكذلك سحب المركᘘة وحجزها، وهذه الطبᘭعة 
 ᢝ

ᡧᣚ ةᗫة والإدارᘭالجنائ ᡧ ᢕᣌة الأخرى، فالقاعدتᘭها من الجرائم الجنائ ᢕᣂها عن غ ᡧ ᢕᣂتم ᢝ
ᡨᣎال ᢝᣦ

عᘭة ᡫᣄدأ الᘘقانون المرور تخضعان لم . 

 -التوصᘭات:  -ثانᘭا: 
يرى الᘘاحث أنه ᘌجب على المشرع النظر إلى الحالة النفسᘭة لقائد المركᘘة  -١

حال استخدامه للمركᘘة، وارتᜓاᗷه أᘌا من جرائم المرور ، وᗫجعل للقاضي أن ᘌكون له سلطة 
تقديᗫᖁة، والحᜓم ᗷالعقᗖᖔة التي تᙬناسب والسلوك غير المشروع، وكذلك الحالة النفسᘭة 

تكب الجᗫᖁمة المرورᗫة. إذ أن هذه الحالة النفسᘭة لها تأثير كبير في ارتᜓاب الجرائم لمن ير 
المرورᗫة، منها حالات الاضطراب النفسي، التي تتأثر ᗷما ᘌحدث من زحام وضوضاء في 
الطᗫᖁق، وحالة الشعور ᗷعدم العدالة في تطبيق قانون المرور، فلا ᘌطبق قانون المرور 

ع على السواء. ᛿ما أن المشرع عندما ᘌأخذ في اعتᘘاره الحالة على ᛿افة أفراد المجتم
النفسᘭة لقائدي المركᘘات، وᗫعمل على مواجهتها ᗷالحلول الᙬشرᗫعᘭة، قد يؤدى ذلك إلى 

 .تقلᘭل حجم الجرائم المرورᗫة، وᗖالتالي التقلᘭل من حجم الحوادث
اطنين، إصدار وزارة الداخلᘭة جᗫᖁدة أسبوعᘭة خاصة ᗷالمرور لتوعᘭة المو  -٢

وكذلك ᙏشر المخالفات الجسᘭمة، مع ذكر تفاصᘭل هذه المخالفات ومرتكبيها كنᖔع من 
العقاب كردع عام وردع، خاص على أن تتولى هذا الجᗫᖁدة فئة من الضᘘاط المتخصصين 

 في الصحافة والإعلام. 

القضاء على العملᘭات غير القانونᘭة في الحصول على رخص السᘭاقة لأن كثير  -٣
 ين تحصلوا على رخص السᘭاقة دون علمهم ᗷأدنى شروط قوانين المرور. من السائق

تضمين المناهج الدراسᘭة في ᛿افة مراحلها دروس خاصة ᗷالسلامة والتوعᘭة  -٤
المرورᗫة على ان لا تقتصر هذه المناهج على الجانب النظري فقط ᗷل ᘌجب أن ᘻشتمل 

  على دروس تطبᘭقᘭة وᗖأشراف رجال المرور. 
-المراجع: قائمة   

المراجع ᗷاللغة العᘭᗖᖁة-أولا:   
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